المحاضرة السابعة : فقه المعاملات
ـ بابُ القَرْض ـ  

القرض: تعريفه لغة واصطلاحاً / حكمه / الضابط فيه / شروط صحته / صيغته / مسائل في القرض.
والقرض من عقود التبرعات وعقود الإحسان, وذلك أن المُقرِض يتبرع بما يقرضه لأخيه المسلم ويحسن إليه في ذلك.
* وتعريف القرض في اللغة: مأخوذ من القطع .. قرض كذا أي قطعه, ومنه سُمي المقراض مقراضا لأنه يقطع به وذلك أن المُقرض يقتطع شيئا من ماله ليعطيه للمُقترض .
* تعريفه في الاصطلاح: القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فقولهم دفع مال يُخرج العارية, لأن العارية هي تمليك منفعة بخلاف القرض . وقولهم ويرد بدله يخرج الهبة لأن الهبة يتملكها الموهوب له ولا يرد بدلها.
* حكم القرض: فالقرض جائز في الجملة, ولكن حكمه يختلف .. فحكمه في حق المُقرض يختلف عن حكمه في حق المُقترض .. فهو في حق المُقرض مندوب إليه ومشروع, والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }البقرة245 ويدل على ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يقرض مسلما قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره. والصدقة أعظم من القرض لأن الصدقة لا يسترد الإنسان بدلها بخلاف القرض فإنه يسترد بدله هذا عن حكمه في حق المُقرض .
وأما حكمه في حق المُقترض: فهو مباح , وليس من المسألة المكروهة, يعني كون الإنسان يأتي إلى أخيه عند الحاجة ويقول له أقرضني ليس ذلك من المسألة, فالمسألة مكروهة وقد تصل في بعض الأحوال للتحريم, ولكن القرض ليس من المسألة المكروهة لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ولو كان من المسألة المكروهة لم يقترض النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي للمسلم أن لا يتوسع في الاقتراض من الناس, أيّ نعم إذا أحتاج وأقترض من أخيه المسلم فلا حرج, فإذا أحتاج إلى ذلك وكان يغلب على ظنه أن يقدر على الوفاء هذا في حكم القرض.
* ضابط ما يصح قرضه: أي ما هي الأشياء التي يصح للإنسان أن يقرضها فالضابط في ذلك هو: أن كل ما يصح بيعه يصح قرضه, فمثلا النقود يصح بيعها فيصح قرضها, والعروض كالأثاث والمراكب والعقارات ونحوها يصح بيعها فيصح قرضها , وكذلك المنقولات من المأكولات وغيرها كالمكيلات من التمر ومن البر ومن الزبيب ومن الشعير ومن الأقط ونحوها, كل ذلك يصح بيعه فيصح قرضه وكذلك الذهب والفضة والزيوت وغير ذلك من أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وهو سن من أسنان الإبل فصح ذلك على صحة اقتراض الحيوان .. 
يستثنى من هذه القاعدة:   يستثنى من ذلك بنو آدم . وبنو آدم المقصود بهم هنا العبيد لأنه يصح بيعهم ومع ذلك لا يصح قرضهم. لأن ذلك لم يُعهد ولم ينقل في الشرع ولا هو من الأشياء التي يرتفق بها عادة, قالوا أيضا ولأن ذلك قد يفضي إلى أن يقترض الإنسان الأمة فيطأها ثم يردها, لأنه إذا أقترضها ملكها فصارت ملك يمين, فربما أقترضها واستمتع بها ثم ردها وهذا مفسدة. ومن أهل العلم من أجاز اقتراض بني آدم من العبيد والإماء, وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وهو حيوان فدل ذلك على جواز اقتراض الحيوانات ويشمل ذلك ما يصدق عليه هذا الوصف, واستدلوا أيضا بالعمومات قالوا: ومن خصص هذه العمومات فهو الذي يحتاج إلى دليل .. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من قرض بني آدم إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ومن ذلك قرض الذكور من العبيد, وكذلك قرض الأمة لذي محرم لأنه حينئذ يؤمن من أن يطأها فيردها, وأما قرض الإماء لغير المحارم فالذي يظهر أن ذلك لا يصح لأنه قد يفضي إلى هذه المفسدة بأن يقترض الإنسان أمة ثم يطأها ثم يردها.
* شروط صحة القرض: 
1/ معرفة قدر القرض وصفته ...أي لابد أن يكون الشيء المقرض قد عرف قدره وعرفت صفته, لأن المقترض سيرد البدل فإذا لم يكن القرض معروفا قدره ووصفه فسيؤدي ذلك إلى جهالة البدل, ويؤدي ذلك للشقاق والنزاع بين المُقرِض والمُقترض 
2/ أن يكون المُقرض ممن يصح تبرعه وذلك لأن القرض تبرع فلا يصح من شخص لا يصح تبرعه .. والذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المتصرف في ماله, وبناء على ذلك لا يصح القرض من الصبي إلا أن يأذن له وليه. وبناء على ذلك أيضا لا يصح القرض من المجنون, ولا يصح القرض من العبد إلا أن يأذن له سيده, ولا يصح القرض من السفيه لأنه محجور عليه وليس له أن يتصرف, ولا يصح القرض ممن يتصرف في مال غيره بالولاية كولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم فهؤلاء ليس لهم أن يقرضوا من مال من هم أولياء على أموالهم, فليس لولي اليتيم أن يقرض من مال اليتيم لأن هذا تبرع وليس له أن يتبرع من مال اليتيم, لأن الولاية تقتضي أن يتصرف في مال اليتيم بالمصلحة والتبرع لا مصلحة فيه لليتيم. وكذلك ليس لناظر الوقف أن يتبرع منه في غير ما وُقِف عليه, لأنه لا يملك الوقف وإنما يتصرف فيه بالولاية.
3/ أن يكون القرض فيما يصح بيعه وهذا سبق ذكره بأنه ضابط ما يصح قرضه فما صح بيعه صح قرضه
* صيغة القرض: العقود لها صيغ فيقول المؤلف بأن القرض يصح بلفظ القرض بأن يقول أقرضتك كذا لأن هذا اللفظ موضوع للقرض فإذا أطلق اتجه إلى القرض الشرعي, ويصح أيضا بلفظ السلف كأن يقول أسلفتك كذا لأن من أسماء القرض السلف ,والسلف قد يطلق على السلم الذي سبق شرحه وقد يطلق على القرض, وما زال الناس يستخدمون هذا اللفظ ويقول أسلفني كذا أو يقول أسلفتك كذا. وكذلك يصح بألفاظ أخرى إذا أدت معنى القرض كأن يقول خذ هذه العشرة آلاف انتفع بها ورد بدلها, فإن هذا هو معنى القرض. 
* مسائل في القرض:
- قال المؤلف رحمه الله: "ويملك القرض بقبضه كالهبة" فالقرض يملكه المقترض وسبق في تعريف القرض بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. كونه يرد بدله معناه أنه ملكه, ولا يلزمه أن يرد القرض نفسه, فالقرض قد ملكه المقترض لكن متى يملكه؟ يملكه بالقبض,كالهبة كما أن الهبة تملك بالقبض فكذلك القرض, لأن كل واحد من العقدين الهبة والقرض تبرع فلا يملك إلا بالقبض ... 
- قال المؤلف رحمه الله تعالى: "وله الشراء به من مقرضه" . يعني للمُقترض أن يشتري بالقرض سلعة من المُقرض, لأن المقترض قد ملك القرض فصار ملكا له. له أن يشتري به من مُقرضه أو من غير مُقرضه, وبناء على أن المُقترض يملك القرض بالقبض فإن المقترض لا يلزمه أن يرد عين ما أقترض بل هو ملك له, فمثلا :لو أقرضت شخصاً خمسين صاعا من البُر نقول هنا انتقل هذا البر إلى ملكه, فلو أتيت إليه وقلت له: رد علي ما اقترضت فذهب وأتى لك ببر على نفس صفة ما اقترض منك, فقلت أنت: لا, أريد البر الذي اقترضته مني. فنقول هنا لا يلزمه ذلك لأنه ملك القرض بالقبض, وصار ملكا له والذي يستقر في ذمته هو البدل وليس العين. ومن ما يترتب على كون المقترض يملك القرض أنه لا يلزمه رد عين ما أقترض بل يلزمه فقط رد البدل والذي يثبت في ذمته هو البدل. - قال رحمه الله تعالى: "حالا ولو أجله المُقرض" . يعني يقول بأن القرض يثبت في ذمة المقترض حالًا فللمُقرض أن يطالبه به متى شاء فللمُقرض أن يطالب المُقترض بالقرض متى شاء, فمثلا: أقرضه اليوم فلما كان من الغد آتى إليه وقال له: رد علي بدل القرض, فإنه في هذه الحالة ليس للمُقترض أن يمتنع, قال المؤلف:  "ولو أجله" يعنى حتى لو قال أقرضني عشرة آلاف مدة شهر, فقال له: خذ هذه العشرة آلاف قرض مدة شهر .ثم بعد مضي أسبوع  جاء المُقرض وقال له: رد علي القرض, فقال: لا أنت أعطيتني لمدة شهر. فيقول المؤلف هنا أن "المُقترض يلزمه الرد وليس له أن يمتنع" ..لماذا؟.. لماذا لا يلزم الأجل في القرض ؟ قال:  "لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف" .كيف؟؟ القرض من حيث الصورة ـ فيما إذا كان في الأموال الربوية ـ قد يطابق صورة ربا النسيئة .. يعني مثلا الآن لو أعطيتك عشرة آلاف ريال على وجه البيع, وقلت لك: بعني عشرة آلاف ريال,  أعطيك أنا بعد شهر وأنت تعطيني الآن, نقول هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد) فلا يجوز ذلك لكن في القرض أنا أعطيك عشرة آلاف وترد إلي بعد شهر عشرة آلاف ريال لماذا جاز هنا ولم يجز هناك ؟...لأن هناك وقعت المبادلة على وجه المعاوضة فحرم فيها الربا, أما هنا فهي وقعت على سبيل الإحسان والمعروف وليست على سبيل المعاوضة, فالقرض في بعض الصور يطابق صورة ربا النسيئة, ولكنه جاز لأن القصد فيه يختلف عن القصد في البيوع.
 طيب ثم ماذا ؟.. نقول إذا كان القرض كذلك فإنه يمنع فيه الفضل, فلو أن شخصا قال لك أنا أقرضك عشرة آلاف ريال على أن تردها لي بعد سنة عشرة آلاف وخمسمائة . نقول لا يجوز ذلك حرام وربا فمنع منها الفضل 
- وقال أيضا: "يمنع من النسأ فيه" يعني من اشتراط النسأ التأجيل فيه, أما إذا وقع التأجيل بدون اشتراط فلا حرج لأنه هو الأصل في القرض من أجل أن ينتفع به المُقترض. يقول المؤلف: "بأن ذلك لا يجوز" ....
* مسألة: إذا كانت العين موجودة فردها المُقترض فإن المقُرِض حينئذ يلزمه القبول إن كان مثلياً, ولو كان عين ما أقترض, وليس له أن يقول أنا إنما ثبت لي البدل فرد علي البدل لا ترد علي عين ما اقترضت. نقول هو الذي ثبت في ذمته البدل .. والبدل هو مثلُ المثلِ فإذا كانت العين نفسها موجودة قائمة لم تتغير فهذا أبلغ من رد المثل. أما إذا تَعَيّب أو اختلف بحيث نقص وتغيرت حاله فإنه في هذه الحالة لا يُلزم المُقرض بالقبول. بل له أن يقول: أنا أقرضتك هذا الشيء سليما, وأنت الآن ترده علي معيبا فلا أقبله. وليس للمُقترض أن يقول هو عين مالك لأنه ملكه بالاقتراض . أما إذا كان متقَوما يعني ليس مثليا فإن المُقرض لا يلزمه القبول, بل له أن يطالب بالقيمة لماذا ؟لأن الذي يثبت في ذمة المُقترض هو البدل. والبدل هنا هو القيمة وليس المِثل ويتضح هذا بالمثال: 
مثال للمثلي, فمثلا: البر, مثلي .. فلو أني أقرضتك مئة صاع من البر وأبقيتها أنت عندك لمدة ثلاثة أيام, ثم أتيت إليك وقلت لك أريدك أن ترد علي بدل القرض, فرددت عليّ البر الذي اقترضته أنت مني دون أن يتعيب عيباً يؤثر في السعر؛ فإني حينئذ أُلزم بالقبول وليس لي أن أمتنع. لماذا؟.. لأن الذي ثبت في ذمتك هو المثل وقد وجد عين الشيء وهذا أبلغ من رد مثله. مثال للقيمي أو المتقوم, فمثلا: لو كان الشيء المُقرَض سيارة مستعملة, يعني لو أتيت إلي وقلت أقرضني سيارتك هذه, وهذه السيارة مستعملة ..والسيارة المستعملة متقومة .لماذا؟ لأنها لا يوجد لها مثل مطابق لأن كل سيارة مستعملة تتفاوت من حيث الاستعمال ومن حيث الجودة ومن حيث القدم والحداثة ونحو ذلك فلا يمكن أن تأتي بسيارة مطابقة لها مئة في المئة أو قريبا من ذلك فهي متقومة ..فيثبت في ذمتك ـ أيها المقترض ـ البدل, فلو أني بعد عشرة أيام أتيت إليك وقلت لك رد علي البدل .. البدل ما هو؟ هو قيمة السيارة وليس السيارة. فلو فرضنا أنك أنت أردت أن ترد علي السيارة فرفضت أنا وقلت لا, لا أريد السيارة , السيارة يوم اقترضتها مني كانت قيمتها ثلاثين ألف والآن نزلت القيمة وصارت خمسة وعشرين ألفا, فحينئذ لا يلزمني القبول بل يجب عليك أن ترد علي القيمة لأن الذي استقر في ذمتك وقت القرض هو القيمة البدل وبدل القيمي هو القيمة. لو كان في المثلي ( المثال الأول) اختلفت القيمة فإنه لا يلزمك حينئذ رد القيمة ففي البر مثلا لو أعطيتك مئة صاع اليوم ثم طالبتك بها بعد عشرة أيام فرددت علي نفس البر الذي اقترضته مني فإنه في هذه الحالة يلزمني القبول حتى لو نزل سعره, لما سبق أن ما أستقر في ذمتك هو البدل, وهو مثل المثل وقيمة المتقوم , والقيمة تعتبر وقت القرض لا وقت الرد بمعنى أن السيارة يوم أقرضتك إياها كانت قيمتها ثلاثين ألف فيثبت في ذمتك لي ثلاثون ألف ريال...
 ولو تعذر المثل بمعنى لو كان القرض مثليا ولكنه تعذر المثل فمثلا أقرضتك زبيبا وقلت لي أنك بعد شهر ترد علي مثله, ثم بعد شهر لم يوجد الزبيب في السوق. هنا تعذر ففي هذه الحالة ننتقل إلى القيمة. 
متى تكون القيمة ؟  عندنا ثلاثة أوقات . الوقت الأول/ هو وقت القرض .الوقت الثاني/ هو وقت الإعواز أي التعذر. والوقت الثالث/ هو وقت الرد .
[image: ]
* مسألة: اشتراط المنفعة في القرض ...
القرض كما سبق هو عقد إرفاق وإحسان. فالمُقرض يحسن للمُقترض بالقرض .. لكن لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض منفعة سواء كانت هذه المنفعة زيادة في القرض أو انتفاعا بشيء من أملاك المُقترض أو تقديم خدمة له أو نحوه.
- فلو أن المُقرض قال للمُقترض أقرضك عشرة آلاف لكن بشرط أن تردها علي اثني عشر ألف نقول : لا يجوز ذلك, أو قال المقرض أقرضك عشرة آلاف لكن بشرط أن تعطيني سيارتك استخدمها مدة أسبوع, أو بشرط أن تسكنني بيتك يومين أو ثلاثة, أو بشرط أن تحمل لي هذا المتاع أو أن تصلح لي هذا الجهاز أو ما أشبه ذلك من الشروط فكل هذه الشروط حرام ولا تجوز وهذا الأمر وهو ما إذا اشترط المقرض على المقترض نفعا هذا محرم بالإجماع وليس محل خلاف بين أهل العلم كل العلماء يقولون بتحريم أن يشترط المقرض على المقترض منفعة زيادة أو منفعة أو بذل عمل أو غير ذلك
الأدلة على تحريم هذا الشرط:
الدليل الأول: أن القرض كما سبق في صورته يطابق في بعض صوره ربا النسيئة, لكنه جاز لأنه على سبيل المعروف والإحسان, فإذا أشترط المُقرض على المُقترض نفعاً؛ معنى هذا أنه لم يقصد به الإحسان إنما قصد به نفع نفسه, فإذاً أنتقل من كونه إحسانا إلى كونه معاوضة فنرده إلى باب المعاوضات, وباب المعاوضات لا يجوز لإنسان أن يعطي إنسان عشرة آلاف ويسترد منه إحدى عشر ألفاً.
الدليل الثاني: آثار بعضها مرفوع وبعضها موقوف وفيها (أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وهي آثار لا تخلوا من مقال لكن يعضد بعضها بعضا وهي مؤيدة للأصل العام الذي سبق.
الدليل الثالث: الإجماع فقد أجمع العلماء على ذلك وقد نقل الإجماع كثيرون من أهل العلم مثل ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم كلهم نقلوا الإجماع على ذلك, لأن القرض قربة فإذا أشترط المُقرض على المُقترض به نفعا, نقله من كونه قربة إلى كونه معاوضة .فرُد إلى الأصل وهو تحريم الربا والزيادة في الأموال الربوية, واشتراط الزيادة هذه محرمة سواء كان القرض في مال ربوي أو في غير مال ربوي ,فإذا كان في مال ربوي فلما سبق من الأدلة , وإذا كان في غير مال ربوي فلأنه يخرجه عن موضوعه فبدل ما كان يُقصد به المعروف والإحسان يكون قصد به العوض ونفع نفسه. 
من الصور ما إذا بدأ المُقترض ببذل النفع للمُقرض دون شرط ولا مواطئة يعني ليس هناك اتفاق عرفي بينهما يعني قد يكون الشرط لفظياً بأن يقول له أقرضك على أن ترد لي كذا أو على أن تعطيني كذا, وقد يكون عرفياً كأن يكون بينهم تعامل سابق أو اتفاق ضمني أو عرفي على أني كل ما أقرضتك فإنك ترد علي أفضل مما أقرضتك ..فإذا كان بشرط أو بالمواطئة فكما سبق فإن ذلك لا يجوز.
إذا كان بلا شرط ولا مواطئة فهنا لا يخلوا من حالتين: 
الحالة الأولى : أن يكون ذلك عند الوفاء أو بعده فمثلا :أنا أقرضتك عشرة آلاف ريال فلما جاء عند الوفاء أتيت لي أنت بعشرة آلاف ومعها هدية فهنا لا مانع من ذلك ما دام أنها بدون شرط ولا مواطئة وكانت عند الوفاء أو بعده والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ استسلف من رجل بكرا فجاء الرجل يقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم ما أقترض منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوه) فقالوا : لم نجد إلا خيارا رباعياً, يعني لم نجد سنا مثل السن الذي أُقترض وإنما وجدنا سنا أعلى وأفضل من السن الذي أقترض, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوه خيارا رباعيا فإن خياركم أحسنكم قضاءً) . فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يردوا عليه ما هو أفضل مما أقترضه منه ودل ذلك على أن ذلك جائز فهو لم يكن بشرط ولا مواطئة والأمر الثاني أنه كان عند الوفاء ولأنه إذا كان عند الوفاء أو بعد الوفاء قد انتهى القرض فهو لا يعطيه من أجل أن يُقرضه ابتداءً ولا يعطيه من أجل أن يؤخر عنه اقتضاء القرض. 
الحالة الثانية : أن تكون هذه الهدية قبل الوفاء وهي أيضا ليست عن شرط ولا مواطئة  فلا يخلوا الأمر من أحوال: 
1/ أن يكون التهادي بين المقرض والمقترض موجودا قبل القرض وكانت هذه الهدية استمرارا لما كان موجودا بينهما قبل القرض فهنا لا حرج في ذلك حينئذ من أن يقبل منه هذه الهدية لأن هذه الهدية ليست من أجل القرض وإنما هي استمرار لما كان موجودا قبل القرض ..يعني لو فرضنا أن صديقين بينهما تهادي قديم ومستمر ثم أقرض أحدهما الآخر فلا بأس أن يستمر هذا التهادي لأنه ليس من أجل القرض.
2/ أن تكون هذه الهدايا ليست جارية بينهما قبل القرض وإنما حدثت بينهما بعد القرض, ففي هذه الحالة لا يجوز للمُقرض أن يقبل هدية المُقترض لحديث أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ) وهذا الحديث في سنده كلام لأهل العلم 
وفي حديث عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة: (إنك بأرض الربا فيها فاشي فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو علف أو شعير فلا تقبله فإن ذلك من الربا) رواه البخاري ...وأيضا لحديث ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وقد سبق ذكره .. 
الحاصل أن قبول المُقرض لهدية المُقترض تحتاج إلى هذا التفصيل .  
إذا كانت الهدايا ليست جارية بينهما قبل القرض فلا تجوز إلا في حالتين:
1/ أن ينوي مكافأته عليها بقدرها أو أكثر: بمعنى ..الآن لو أن المقترض لما أقترض أحس بإحسان المقرض عليه ومنته فقال أريد أن أكافأه فأتى له بهدية والمقرض قال إن رددتها كسرت خاطره ولكن سأقبلها ثم أهدي له هدية تماثلها في القيمة أو أكثر فنقول في هذه الحالة لا حرج .ما دام أنه ينوي مكافأته عليها بمقدارها أو أكثر فلا حرج.
2/ أن ينوي احتسابها من دينه: بأن يقول هذا الشخص لو رددت عليه الهدية كسرت خاطره وأثرت على نفسيته فأنا سأقبل هذه الهدايا منه وإذا جاء يسدد حسبت قيمة هذه الهدايا وحسمتها من القرض فمثلا إذا حسب هذه الهدايا فوجد أنها قد بلغت ألفا والقرض عشرة آلاف يأخذ منه تسعة آلاف فقط ,ففي هذه الحالة لا حرج من قبول المقرض لهدية المقترض. 
ـيقول المؤلف: "وإن اقرضه أثمانا فطالبه بها في بلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها" هذه المسألة تتعلق فيما إذا طالب المُقرض المقترض أن يوفيه القرض ببلد آخر غير بلد القرض, يعنى مثلا لو فرضنا أنه أقرضه في الرياض فلقيه في مكة فقال له سدد لي القرض. فهل يُلزم المقترض بأن يسدد له في مكة أو لا
فيه تفصيل:
القسم الأول: إن كان ليس لحمله مؤونة/ مثل الأثمان النقود ذهب دنانير دراهم أو أوراق نقدية أو ما أشبه ذلك فان المقترض يلزمه حينئذ أن يسدد ولو في غير بلد القرض .  لماذا ؟ قال: "لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فأنتفى الضرر" يعنى يقول يمكنه أن يؤدى الحق في غير بلد القرض دون أن يلحقه ضرر فيلزمه حينئذ الوفاء. فهذه الأثمان ليس لحملها مؤونة فيلزمه الوفاء  . وظاهر هذا التعليل, أنه إذا كان يلحقه ضرر فإنه في هذه الحالة لا يلزمه القضاء . كما لو قال مثلا أن الأثمان ليست معي وأحتاج أن أذهب وأقترض مثلا وأن أتضرر بالاقتراض أو لا أجد من يقرضني فإنه في هذه الحالة لا يلزمه السداد. 
القسم الثاني: ما كان لحمله مؤونة/ يعنى يحتاج إلى نقل كما لو كان القرض مثلا تمرا أو برا أو سيارة أو أثاثا أو غير ذلك مما يحتاج إلى نقل أو يحتاج إلى مؤونة فيقول المؤلف: بأنه يلزمه في هذه الحالة القيمة, بحيث يقول أنا ليس معي المثل وإن أردت أن أتي لك بالمثل زادت علي التكلفة لأن المثل يحتاج إلى حمل أو قيمته ببلد الوفاء أكبر من قيمته في بلد القرض, أنا أقول في هذه الحالة لا يلزمه رد المثل في مكان الطلب بل له أن يقول أنا اقترضت منك في الرياض وأسدد لك في الرياض.
 لكن لو قال المُقرض أعطني قيمته ببلد القرض أنا لا أطالبك أن تشترى لي البر أو تحمل لي البر من الرياض إلى مكة وتعطيني إياه وإنما أنت إذا ذهبت إلى الرياض اشتريت البر أعطني نفس قيمة البر في نفس بلد القرض ,أنا أقول في هذه الحالة يلزمه ذلك لأنه لا ضرر يلحقه في هذا الأمر . 
ـ قال المؤلف: "إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص فإن كانت القيمة ببلد القرض أنقص فإنه يلزمه المثل لعدم الضرر".. يعنى يقول المؤلف. إذا كان البر قيمته ببلد القرض أنقص وببلد الطلب أكثر, يعنى البر مثلا قيمته في الرياض الصاع بعشر ريالات وقيمته ببلد الطلب اثنا عشر ريالا فطالبه به في مكة التي هي بلد الطلب .
فيقول المؤلف: بأنه في هذه الحالة يلزمه أن يدفع له المثل ولكن هذه العبارة من المؤلف فيها وهم ولهذا تعقبه صاحب الروض وقال: "صوابه أكثر يعنى إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر ,لزمه المثل لعدم الضرر". يعنى نعكس المسالة السابقة أنا أقول لو كان صاع البر الذي اقترضه في الرياض بـ اثني عشر ريالا وفي مكة بعشر ريالات فلقيه في مكة وقال له سدد لي البر, فيقول المؤلف أنه في هذه الحالة يلزمه أن يسدد له برا لماذا؟؟ لأنه الفرق بين قيمته ببلد الطلب وقيمته ببلد القرض تكون مقابل المئونة الصواب مع صاحب الروض في هذا .هو أن المقصود إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر وليس المقصود أنقص لما سبق من أن الفرق في القيمة يكون بدلاً عن مئونة الحمل, ولعل المؤلف الذي هو صاحب الزاد أراد أن يقول: إن لم تكن قيمته ببلد الطلب انقص ولكنه وهِم وقال:  "إن لم تكن قيمته ببلد القرض انقص" 
قال:  "ولو قال اضمني فيها و لك ذلك لم يجز" ..لو قال شخص لشخص أنا أريد أن اقترض من فلان مئة ولكن فلان طلب منى ضامنا فأريد منك أنت أن تضمني , نقول في هذه الحالة تضمنه مجانا لا حرج أما أن تضمنه بأجر فلا يجوز لأنه لا يجوز اخذ الأجر على الضمان لماذا؟؟ لأن الضمان يؤول إلى قرض, لأن الضامن يلتزم بالتسديد عند عدم سداد المقترض فالضامن يلتزم بالتسديد عند عدم سداد المضمون عنه فإذا سدد فيكون مُقرِضا للمضمون عنه, فأخذه الأجر أخذ على الضمان والضمان يؤول إلى القرض فيؤدى ذلك إلى أخذ العوض عن القرض, وأخذ العوض عن القرض لا يجوز. 
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